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 تشخيص جباية المؤسسة في الجزائر     

  2عة البليدة جام -أستاذ  -   ناصر مراد. د                                        

  :لخصالم

نحاول من خ�ل ھذه الدراسة تشخيص جباية المؤسسة في الجزائر،           
إبراز أھم ضرائب المؤسسة في ظل ا&ص�حات إلى  تھدف ھذه الدراسةو

 1992الضريبية التي يشھدھا النظام الضريبي الجزائري، خاصة بعد سنة 
ولة تقييم ھذه الضرائب من أين شھد ھذا النظام إص�حات جذرية،  مع محا

تحديد إلى  خ�ل إبراز ا&يجابيات والنقائص المقيدة لتلك الضرائب، كما نسعى
  .بعض ا&جراءات الكفيلة بتحسين جباية المؤسسة

تقييم و، بعد ذلك قمنا بتحليل أنواعھاوتعريف المؤسسة إلى  في البداية تطرقنا
تخضع لھا المؤسسة مع جباية المؤسسة باستعراض مختلف الضرائب التي 

  .تحسين جباية المؤسسةفي ا<خير استعرضنا متطلبات و ،تقييمھا

 ; IRG ; IFU ; ; المؤسسة  ;  الضرائب: الكلمات المفتاحية

TAP ;TVA ;IBS ;  

Résumé: 

       Nous essayons par cette étude de faire le diagnostic de la fiscalité 

de l’entreprise en Algérie. Aussi, nous tenterons par la suite de mettre 

en évidence les impôts de l’entreprise dans le cadre des réformes 

fiscales, notamment après l'année 1992, où ce système a connu des 

réformes radicales, avec une tentative d'évaluer ces impôts en mettant 

en évidence les points positifs et les lacunes limitées à ces impôts, 

alors que nous cherchons à identifier quelques mesures visant à 

améliorer la fiscalité de l’entreprise.                                                                     

     Au début nous avons traité la définition de l’entreprise et ses types, 

puis nous avons analysé et évalué la fiscalité de l’entreprise a examiné 

les diverses impôts relatives à l'entreprise, et finalement, nous avons 

examiné les exigences pour améliorer la fiscalité de l’entreprise. 
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Mots clés: Fiscalité, Entreprise ; IRG ;IBS ; TVA ; TAP ; IFU ; 

  :المقدمة

تتميز ا<نظمة الضريبية الفعّالة بتطورھا المستمر تبعا للتحوKت        
اKقتصادية واKجتماعية والمالية، لذلك فھي تطبق خ�ل فترة زمنية ثم تصبح 

سواء تعلق ا<مر بالدول المتقدمة  غير مناسبة مما يقتضي تعديلھا وإص�حھا
لقد أدرج النظام الضريبي الجزائري في منطق ا&ص�حات . أو النامية

المنتھجة في ب�دنا والتي تقوم على أساس عقلنة ا<داء اKقتصادي وتحرير 
المؤسسة بإخضاعھا لمنطق السوق الحر، فقد شھد النظام الضريبي عدة 

م حيث ظھرت معطيات جديدة 1992ي سنة تعدي�ت منذ اKستق�ل، خاصة ف
على المستوى الدولي، وكذلك على المستوى الوطني من خ�ل توجه اKقتصاد 

ويسعى ھذا ا&ص�ح . الوطني من اقتصاد مخطط مركزيا نحو اقتصاد السوق
الفعّالية التي ھي مؤشر نجاح أي نظام، في ھذا السياق نضع إلى  الوصول

  :ا&شكالية التالية

  ى فعالية جباية المؤسسة  في الجزائر ؟ما مد

  : لمعالجة ا&شكالية السابقة سنستعرض العناصر التاليةو

  ؛أنواعھاوالمؤسسة تعريف   -

  ؛تقييم جباية المؤسسةوتحليل   -

 .تحسين جباية المؤسسةمتطلبات  -

  

 أنواعھاوتعريف المؤسسة : أو'
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دي في كافة الدول، لذلك تشكل المؤسسة الركيزة ا<ساسية في النشاط اKقتصا
فھي تكتسي أھمية بالغة في التنمية اKقتصادية، كما شغلت اھتمامات 

  .اKقتصاديين بمختلف اتجاھاتھم ا&يديولوجية

  :تعريف المؤسسة -1

  :وجد عدة تعريفات للمؤسسة  نلخصھا فيما يليت

المؤسسة أنھا منظمة تجمع أشخاصا ذوي  François Perouxيعرف  -
 ،قدرات من أجل إنتاج سلعة ماوتنوعة تستعمل رؤوس ا<موال كفاءات م

 )1(. التي يمكن أن تباع بسعر أعلى مما تكلفتهو

تنسق والمؤسسة بأنھا الوحدة التي تجمع فيھا   M YRUCHYيعرف  -
 )2. (المادية للنشاط اKقتصادي والعناصر البشرية 

 

رة عن عون اقتصادي حسب النظرية الك�سيكية الجديدة فإن المؤسسة عبا -
تعظيم منفعته من خ�ل تعظيم حجم إلى  رشيد، يسعى كغيره من ا<عوان

  )3( .ا&نتاج

إلى  ن�حظ مما سبق أن التعريفات المقدمة ليست شاملة حيث أنھا لم تتطرق
  :كافة عناصر المؤسسة، أما التعريف الشامل الذي نتبناه يتمثل فيما يلي 

اجتماعي معين، وستقل ماليا في إطار قانوني المؤسسة ھي تنظيم اقتصادي م
بغرض تحقيق  ،خدمات و/أوھدفه دمج عوامل ا&نتاج من أجل إنتاج سلع 

ھذا ضمن شروط اقتصادية تختلف باخت�ف الحيز المكاني وأھداف معينة، 
  .الزماني الذي يوجد فيهو
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كما  يمكن اعتبار المؤسسة كمنظمة <نھا تشمل العناصر المكونة للمنظمة، و
يمكن إعتبار المؤسسة كنظام من خ�ل المدخ�ت في شكل عناصر ا&نتاج 

  .خدمات  و/أوالمخرجات في شكل سلع و

  )4( :تتصف المؤسسة بعدة خصائص نلخصھا فيما يليو

          قلة من خ�ل امت�كھا حقوقمالية مستوللمؤسسة شخصية قانونية  -
  ؛ھامسؤولياتوأو من حيث واجباتھا  ،ص�حياتو

  ؛جلھاأأداء الوظيفة التي وجدت من والقدرة على ا&نتاج  -

  ؛التحديد الواضح لsھداف التي تكون قابلة للتحقيق -

المالية الضرورية لتحقيق ا<ھداف والبشرية وضمان توفر الموارد المادية  -
  ؛المحددة

  ؛تواكب تغيراتھاوتكون المؤسسة مواتية للبيئة التي وجدت فيھا  -

  ؛السعي لتحقيق الربحوالمؤسسة لقوانين السوق خضوع  -

ف، لذلك تحقيق ا<ھداويتوقف بقاء المؤسسة على مدى توفر عوامل ا&نتاج  -
  ؛لزوالبافھي مھددة 

تشكل المؤسسة وحدة اقتصادية أساسية في المجتمع حيث أنھا تساھم في  -
  ؛تمعوفر الدخل لعدة أفراد من المجكما ت ،نمو الدخل الوطنيوا&نتاج 

من خ�ل تدعيم تطورھا بوسائل اKختراعات التقنية : الطابع الديناميكي  -
  ؛نافسة في السوقالحديثة قصد إنتاج سلع جديدة م

تعمل على المحافظة على تلبية وتھتم المؤسسة بالمستقبل : الطابع المستقبلي  -
لسوق الدراسة العلمية لوحاجات الزبائن الجدد، لذلك تھتم المؤسسة بالبحث 

  .استعمال التقديراتو
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  أنواع المؤسسة -2

ذلك حسب المعيار وعدة أنواع إلى  يمكن تصنيف المؤسسة اKقتصادية
الملكية، القانوني، الحجم : المستعمل، في ھذا المجال يوجد عدة معايير أھمھا

  .طبيعة النشاطو

  تصنيف المؤسسة حسب معيار الملكية  - أ
  :ث�ثة أقسام ھي إلى  حسب ھذا المعيار يتم تصنيف المؤسسات

  :المؤسسات الخاصة  1.أ

ھي تضم المؤسسات الفردية وترجع ملكيتھا لھم، و ،تؤسس من طرف ا<فراد
شخص واحد فقط، أما في حالة وجود عدة شركاء فإنھا إلى  لما ترجع ملكيتھا
  .تسمى الشركات

  :المؤسسات العمومية   2.أ

ت الوطنية المجال نجد المؤسسافي ھذا  ،الدولةإلى  ترجع ملكية رأس المال
مؤسسات الجماعات المحلية وھي تابعة  للوزارات، و ،ذات ا<حجام الكبيرة

  .ھي تابعة للبلدية أو الوKيةوالصغيرة، وذات ا<حجام المتوسطة 

  :المؤسسات المختلطة  3.أ

ا<فراد أي شراكة ما بين وتضم المؤسسات المختلطة طرفين ھما الدولة 
القطاع العام، لذلك فإن رأسمال ھذه المؤسسة يتشكل من و القطاع الخاص

  .خ�ل مساھمة الطرفين

  تصنيف المؤسسة حسب المعيار القانوني -ب

شركات ا<شخاص إلى  حسب المعيار القانوني يمكن تصنيف المؤسسات
  .شركات ا<موالو
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  :شركات ا1شخاص -1.ب

متبادلة بين الثقة الوترتكز شركات ا<شخاص على اKعتبار الشخصي 
  :من خصائصھا ما يلي والشركاء، 

  ؛K يمكن للشريك أن يتصرف في حصته من غير رضا باقي الشركاء -

تنتھي الشركة بوفاة أحد الشركاء أو إف�سه، حيث أن الشركاء وثقوا بشخص  -
  .ليس لورثتهومعين 

  :لشركات ا<شخاص المزايا التاليةو

  ؛سھولة التكوين -

  ؛مالية للمؤسسة نتيجة تضامن الشركاءزيادة القدرة ال -

  ؛المسؤولية التضامنية تجعل الشركاء يخلصون في أعمالھم -

  :كما لشركات ا<شخاص مساوئ ھي 

خطرا عليھم في حالة إف�س مما يشكل  ،المسؤولية غير محدودة للشركاء -
  ؛الشركة

  ؛حد الشركاءأالة انسحاب أو وفاة حياة الشركة معرضة للخطر في ح -

تفاھم مما ينعكس سلبا سوء ووجود مشاكل إلى  وجود عدة شركاء قد يؤدي -
  ؛على الشركة

  :تشمل شركات ا<شخاصو

يقدم و ،تشكل من أھم أشكال شركات ا<شخاص: شركة التضامن 2.ب
الشركاء حصصا في شكل عيني أو نقدي أو حصة عمل، كما يكون كل شريك 
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بحيث قد تتعدى  ،يون الشركةغير محدودة عن دومسئوK مسؤولية تضامنية 
  .كما يكتسب كل شريك صفة التاجر ،حصته المقدمة لتشمل ممتلكاته الخاصة

شركاء : تتكون من فريقين من الشركاء ھما  :شركة التوصية البسيطة  3.ب
متضامنين لھم مسؤولية مطلقة عن ديون الشركة في أموالھم الخاصة، 

ذلك حسب و ،ديون الشركة شركاء موصين لھم مسؤولية غير مطلقة عنو
تنحل الشركة في حالة وكما أن حصتھم غير قابلة للتداول . حصتھم المقدمة

ليس له الحق في إدارة ووفاة الموصي، كما K يكتسب الشريك صفة التاجر 
  .الشركة

تشكل نوع خاص من الشركات إذ ليست لھا شخصية  :شركة المحاصة  4.ب
ن أن تشھر لذلك فإنھا غير معلومة لدى دو ،K عنوانوK رأسمال ومعنوية 

الغير، فھي عبارة على عقد يلتزم بمقتضاه الشركاء على المساھمة في مشروع 
  .ما بتقديم الحصص بھدف اقتسام ا<رباح أو تحمل الخسائر

  :شركات ا1موال  5.ب

ليس الشخصي، لذلك يمكن وتقوم شركات ا<موال على اKعتبار المالي 
كما أن وفاة  ،موافقة الشركاءإلى  حصته دون الحاجة للشريك التصرف في

تسمى الحصص في رأس و ،إف�سه K يترتب حل الشركةاحد الشركاء أو 
ليست لھم صفة التاجر كما يسألون . أما الشركاء فھم المساھمين ،المال با<سھم

  .عن ديون الشركة في حدود قيمة أسھمھم

  :لشركات ا<موال المزايا التاليةو

  ؛ؤولية المساھمون محدودة بقيمة أسھمھممس -

  ؛إستقرار حياة الشركة -

  .سھولة الحصول على القروض -
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  :كما لشركات ا<موال مساوئ ھي 

  ؛رقابة حكومية شديدةإلى  كما تخضع ،تعدد الرقابة بسبب كثرة المساھمين -

  ؛عدم التسيير الفعال من طرف المسيرين غير المساھمين بسبب عدم الملكية  -

  :تشمل شركات ا<موال علىو

تساوية القيمة أسھم مإلى  ھي شركة يقسم رأس المال:  شركة المساھمة *
تكون و ،يشتريھا المساھم عند التأسيس أو عند اKكتتاب العامو ،وقابلة للتداول

المسؤولية محدودة بمقدار ھذه ا<سھم لذلك يتحمل الشريك الخسارة في حدود 
ا في حالة الربح يتحصل الشركاء على ا<رباح ا<سھم التي يمتلكھا، أم

  .الموزعة حسب عدد ا<سھم التي بحوزتھم

يتم تداول ا<سھم في ا<سواق المالية الثانوية أي في البورصة، كما تتغير و
يقوم بإدارة المؤسسة مجلس و. أسعارھا السوقية حسب تغيرات نتائج المؤسسة

أما المدير فقد يعين من ضمن الذي تختاره جمعية المساھمين، وا&دارة 
  .المساھمين أو أجنبي عنھم

حسب القانون التجاري الجزائري  :الشركة ذات المسؤولية المحدودة* 
 Kيتحملون الخسائر إ K تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بين شركاء

تسمى  ،إذا كانت تضم شخص واحد فقطو ،في حدود ما قدموا من حصص
K يجوز أن يكون و. ذات المسؤولية المحدودةوالوحيد مؤسسة ذات الشخص 

الذي و ،دج 100.000رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة أقل من 
 ،دج 1000حصص ذات قيمة اسمية متساوية مبلغھا K يقل عن إلى  ينقسم

  )5(. ھي غير قابلة للتداولو

حيث تتكون ھي تشبه شركة التوصية البسيطة بو :شركة التوصية با1سھم *
شركاء متضامنين لھم مسؤولية مطلقة عن ديون : من فريقين من الشركاء ھما 

شركاء موصين لھم مسؤولية غير مطلقة عن والشركة في أموالھم الخاصة، 
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لكن يوجد اخت�ف جوھري . ذلك حسب حصتھم المقدمةو، ديون الشركة
موصي K بينھما بحيث حصص الموصين فيھا قابلة للتداول <ن شخصية ال

  .اعتبار لھا

  

  

  تصنيف المؤسسة حسب معيار الحجم -ج

المتوسطة وفق القانون رقم وبالنسبة للجزائر تم تعريف المؤسسات الصغيرة 
 المتضمن القانون التوجيھي لترقية المؤسسات الصغيرة  2001لسنة  01-18

  )6( :المتوسطة كما يليو

  :مؤسسات مصغرة  1.ج

مليون دج أو  20رقم أعمال سنوي أقل من  تحققوعمال  10تشمل أقل من 
  .مليون دج  10أن يكون مجموع حصيلتھا السنوية K يتجاوز 

  :مؤسسات صغيرة   2.ج

مليون  K200 يتجاوز رقم أعمالھا السنوي و ،عام� )49إلى  10(تشغل من 
  .مليون دج  100دج أو K يتجاوز مجموع حصيلتھا السنوية 

  :مؤسسات متوسطة   3.ج

 200(تحقق رقم أعمال سنوي ما بين و �عام)250إلى  50( ل منتشغ
 )500و  100(يكون مجموع حصيلتھا السنوية ما بين و دج )مليار 2ومليون 

  مليون دج

  :مؤسسات كبيرة   4.ج
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مليار دج  2تحقق رقم أعمال سنوي يفوق و �عام 250ن تشغل أكثر م
  .مليون دج 500يكون مجموع حصيلتھا السنوي يفوق و

  :يمكن تلخيص التصنيف السابق في الجدول التالي و

  

  

  تصنيف المؤسسات حسب الحجم:   01الجدول رقم 

  الحصيلة السنوية دج  دج رقم ا1عمال السنوي  عدد العمال  نوع المؤسسة

  مليون 10أقل من   مليون 20أقل من   9  -  1  مصغرة

  مليون 100أقل من   مليون 200أقل من   49- 10  صغيرة

  مليون 500 – 100  مليار 2 –مليون  200  250 - 50  متوسطة

  مليون 500أكثر من   مليار 2أكثر من   250أكثر من   كبيرة

  المتوسطةو توجيھي لترقية المؤسسات الصغيرةمن إعداد الباحث باKعتماد على القانون ال: المصدر

  تصنيف المؤسسة حسب طبيعة النشاط -د

  :لمؤسسات إلىحسب معيار طبيعة النشاط يمكن تصنيف ا

  :المؤسسات الف?حية  1.د

يشمل وحسب فرانسوا كيني يعتبر القطاع الف�حي ھو القطاع المنتج للثروة، 
الصيد إلى  با&ضافة ،تربية المواشيوالمؤسسات المتخصصة في الزراعة 

  .البحري 

  :المؤسسات الصناعية  2.د



 ناصر مراد. د    /تشخيص جباية المؤسسة في الجزائر  

337 

 

يمكن تصنيف و يعتبر الك�سيك أن القطاع الصناعي ھو القطاع المنتج،   
ا الصناعات الثقيلة أو صنفين رئيسيين أولھمإلى  المؤسسات الصناعية

ھي مختلف ا<نشطة الصناعية التي تنتج وسائل تستعمل في مختلف والمصنعة 
  .الصلبات الصناعية مثل مؤسسات الحديد والقطاع

التي تعمل على تحويل المواد وثانيھما الصناعات الخفيفة أو التحويلية و
منتجات قابلة ل�ستھ�ك النھائي أو تشكل كمدخ�ت لمؤسسات إلى  طبيعيةال

  .أخرى

  :مؤسسات تجارية  3.د

تشمل مختلف المؤسسات التي تھتم بالنشاط التجاري أي إعادة بيع السلع      
مؤسسات البيع وتضم مؤسسات البيع بالجملة ودون إدخال أي تحويل عليھا، 
  .بالتجزئة مثل المساحات الكبرى

  :مؤسسات مالية   4.د

مؤسسات وتشمل مختلف المؤسسات التي تھتم بالنشاطات المالية كالبنوك      
  .مؤسسات الضمان ا&جتماعيوالتأمين 

  :مؤسسات الخدمات  5.د

التعليم، والصحة وتشمل مختلف المؤسسات التي تقدم الخدمات كالنقل      
  .غير ملموسةنشير أن ھذا الصنف من المؤسسات يقدم منتجات و

  

  تقييم جباية المؤسسةوتحليل : ثانيا 
قامت الجزائر بإنشاء لجنة وطنية ل|ص�ح الضريبي  1987في سنة      

تقرير مفصل حول ا&ص�ح الضريبي في الجزائر  1989التي قدمت سنة و
تحقيق غاية إلى  ، ويھدف ھذا ا&ص�ح1992والذي دخل حيز التنفيذ سنة 
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عاش ا&قتصاد الوطني وخاصة تطور المؤسسة من خ�ل رئيسية تكمن في إن
ومن أجل ذلك سطرت بعض ا<ھداف  ،)7(التكيف مع الديناميكية ا&قتصادية 

  )8( :التي نلخصھا فيما يلي 

  ؛تبسيط النظام الضريبي -

  ؛تخفيف العبء الضريبي -

  ؛إدارة ضريبية فعالة -

  ،التھرب الضريبيومحاربة الغش  -

  ؛الضريبية تحقيق العدالة -

  ؛توجيه النشاط اKقتصادي -

على تأسيس ث�ثة  1992يرتكز مضمون ا&ص�ح الضريبي لسنة      
الضريبة على الدخل ا&جمالي، الضريبة على أرباح : ضرائب جديدة ھي

  .الشركات والضريبة على القيمة المضافة

  الضريبة على الدخل اAجمالي/ 1

ا&جمالي من خ�ل قانون المالية لسنة لقد أسست الضريبة على الدخل     
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم ) 01(، وتنص المادة رقم 1991

  :المماثلة على مايلي 

تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل ا<شخاص الطبيعيين تسمى (     
ضريبة الدخل، وتفرض ھذه الضريبة على الدخل الصافي ا&جمالي للمكلف 

  ).بالضريبة
  )9( :سم الضريبة على الدخل ا&جمالي بعدة خصائص ھي وتت

بحيث تفرض مرة واحدة في السنة على المداخيل المحققة : ضريبة سنوية  -
  .خ�ل السنة
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بحيث تجمع مختلف أصناف الدخل الصافي للمكلف : ضريبة وحيدة  -
وتفرض عليه ضريبة واحدة في السنة، وبالتالي تعويض جميع الضرائب 

الضريبة على ا<رباح الصناعية والتجارية، : لسابقة والتي تتمثل في النوعية ا
الضريبة على ا<رباح غير التجارية، الضريبة على مداخيل الديون والودائع 
والكفاKت، الضريبة على الرواتب وا<جور، المساھمة الوحيدة الف�حية 

  .والضريبة التكميلية على الدخل
ن فقط، أما ا<شخاص المعنويين فيخضعون تفرض على ا<شخاص الطبيعيي -

  .للضريبة على أرباح الشركات
تفرض على الدخل الصافي، والذي يتم الحصول عليه بعد طرح ا<عباء  -

  .المحددة قانونا من الدخل ا&جمالي الخام
متصاعد ) Barème(ضريبة تصاعدية حيث تحسب على أساس جدول  -

  .بة بارتفاع شرائح الدخلبشرائح الدخل، حيث يرتفع معدل الضري
  .حيث أنھا تراعي الوضعية الشخصية للمكلف: ضريبة شخصية  -
بحيث يتعين على المكلف تقديم تصريح سنوي لجميع : ضريبة تصريحية  -

لدى مفتشية الضرائب التابعة Kقامته، وكآخر أجل ) 1رقم   نموذج(مداخيله 
  .نھاية شھر مارس للسنة التي تلي سنة اKستغ�ل

من خ�ل الخصائص السابقة للضريبة على الدخل ا&جمالي، فإن ھذه الضريبة 
  :تضمن المزايا التالية 

وذلك من خ�ل النظرة ا&جمالية لمجموع مداخيل المكلف، : الشفافية  -
  .وطريقة تحديد الدخل الخاضع للضريبة

 البساطة بالنسبة للمكلف و&دارة الضرائب معا، بحيث ھؤKء المكلفين -
مطالبون بضريبة واحدة على الدخل رغم تعدد المداخيل، وبالتالي تسھل عملية 

  .مسك الملفات الضريبية ومراقبتھا
اKقتراب من العدالة بحيث أنھا تحسب على أساس جدول متصاعد مع  -

مراعاة الظروف الشخصية للمكلف، كما تمكن معرفة المقدرة الحقيقية للمكلفين 
  .ل من أفضل الوسائل لقياس المقدرة المالية للفردباعتبار أن مجموع الدخ

ما سبق فإن الضريبة على الدخل ا&جمالي تنسجم مع القواعد إلى  با&ضافة
وبالتالي فھي تحفز تنافس المؤسسات الجزائرية في ا<سواق  ،الضريبية الدولية

  .الخارجية
 تصاعدية حسبووتعتبر الضريبة على الدخل ا&جمالي ضريبة مباشرة 

  :الجدول التالي 
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  السلم الضريبي على الدخل اAجمالي: 02الجدول رقم 

  %معدل الضريبة   )دج(الدخل الخاضع للضريبة 

  K  120.000  0 يتجاوز 

  20  360.000إلى  120.001من 

  1.440.000إلى  360.001من 
30  

  35  1.440.000أكثر من 

قانون  ، يتضمن 2007ر ديسمب 30المؤرخ في  12- 07قانون رقم  :المصدر
  2008المالية لسنة 

  :إنط�قا من الجدول السابق نضع الم�حظات التالية 

دج والذي يعتبر زھيدا  120.000حدد الحد ا<دنى المعفى من الضريبة بـ  -
خاصة مع إرتفاع مستوى ا<سعار وتدھور القدرة الشرائية، مع العلم أن 

  .معيشة العادي للمكلفمستوى ھذا الحد يجب أن يضمن مستوى ال

يطبق ھذا الجدول وفق التصاعد بالشرائح، بحيث يطبق معدل الضريبة  -
الجديد على الجزء ا&ضافي فقط من الدخل وليس على الدخل بكامله كما ھو 

  .الحال في التصاعد ا&جمالي
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عدم مرونة التصاعدية المعتمدة، بحيث نجد طول الشريحة ا<ولى  -
 دج، أما الشريحة 240.000طول الشريحة الثانية دج، بينما  120.000

دج، وھذا في الواقع لصالح الدخول  1.080.000 الثالثة فھو أكبر إذ طولھا 
المرتفعة لذلك يجب أن تكون الشريحة ا<ولى واسعة، حتى يمكن التخفيف من 

  .حدة التقلبات في الدخل

في شريحة ذات قد تدفع تصاعدية الضريبة بالمكلف في حالة وقوع دخله  -
معدل مرتفع، العمل على تدنية دخله &لحاقه بشريحة ذات معدل منخفض، 
لذلك يجب أن يكون اKنتقال في المعدل بين شريحة وأخرى بدرجة صغيرة، 

  .لتجنب تحايل المكلفين وتقليص حدة التھرب

تعتبر المعدKت المدرجة في الجدول مرتفعة نوعا ما وK تشجع على  -
بينما قبل سنة  ،%20 ـتوسيعه، خاصة الشريحة الثانية الذي حدد باKستثمار و

  .فقط % 10كان  2008

الم�حظات السابقة، فإن الجدول الضريبي على الدخل اKجمالي، إلى  با&ضافة
سواء بالنسبة لتقسيم الشرائح أو تحديد المعدKت الضريبية الموافقة لكل 

ة، لذلك فإنه K يعكس الواقع شريحة، نجده K يستند على دراسات ميداني
اKجتماعي واKقتصادي للمجتمع الجزائري، مما ينعكس سلبا على فعّالية 

  .الضريبة على الدخل ا&جمالي

يمثل اKقتطاع من المصدر تقنية تستعملھا إدارة الضرائب لتحصيل الضريبة 
من شخص أخر غير الممول، لغرض محاربة التھرب الضريبي، وحسب ھذه 

  :ة يتطلب وجود ث�ثة أطراف ھي التقني
  إدارة الضرائب وھي المستفيدة التي تتحصل على قيمة الضريبة -
وھو الشخص المسؤول بدفع قيمة الضريبة للخزينة العامة وفقا : المكلف  -

  .ل�جال المحددة دون تحمل قيمة الضريبة
  وھو الشخص الذي يتحمل قيمة الضريبة: الممول  -

نظام اKقتطاع من المصدر بتطبيق إلى  ة مداخيل تخضعولقد حدد المشرع عد
  :معدKت نسبية مختلفة حسب طبيعة الدخل، ويتضح ذلك في الجدول التالي 
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معد'ت ا'قتطاع من المصدر الخاصة بالضريبة على :  03الجدول رقم 
  الدخل ا'جمالي

  شكل اKقتطاع  المعدل  الدخل الخاضع ل�قتطاع من المصدر
I- واتب وا<جورالر.      

  تحريري  جدول متصاعد  .تعويضات وأجورورواتب * 
  تحريري  %15  .منح المردودية لفترة تختلف عن الشھر* 
إلى  المبالغ المدفوعة لsشخاص الذين يمارسون إضافة* 

نشاطھم ا<ساسي كأجراء، نشاطا تعليميا، بحث دراسة أو 
  .المساعدة المؤقتة 

  تحريري  10%

خدمين التقنيين والتأطير من جنسية أجنبية أجور المست* 
  .ومستخدمين من طرف مؤسسات أجنبية بالجزائر

  تحريري  20%

II- ا<رباح غير التجارية      
ا<تعاب المدفوعة من طرف الدولة والجماعات ا&قليمية * 

ا<شخاص الذين إلى  والھيآت العمومية والمؤسسات
  .يمارسون مھنا حرة 

  قرض ضريبي  20%

إلى  لمداخيل التي يدفعھا المدينون المقيمون بالجزائرا* 
  .مستفيدين يقيمون جبائيا خارج الجزائر

  تحريري  24%

      
III- مداخيل رؤوس ا<موال المنقولة  
  ا<رباح الموزعة بين ا<شخاص غير المقيمين بالجزائر*

  
%15  

.  

  تحريري

  قرض ضريبي  %15  .مداخيل القيم المنقولة * 
  قرض ضريبي  %10  .ديون، الودائع والكف�ت مداخيل ال* 
  تحريري  %50  .مداخيل سندات الصندوق مجھولة ا<سھم * 

    التوفير  عن المبالغ المقيدة في دفاتر الفوائد الناتجة* 
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  :وحسابات التوفير للسكن 
  تحريري  %1  دج 50.000حصة الفوائد التي تقل أو تساوي -
  قرض ضريبي  %10  .دج  50.000حصة الفوائد التي تتجاوز -

  
Source : guide pratique du contribuable, édité par la D.G.I, Alger, 2010, p 50. 

  

  

  

  :نضع الم�حظات التالية   IRGلتقييم و

تتميز الضريبة على الدخل ا&جمالي بالشفافية والبساطة، وذلك من خ�ل  -
ود ضريبة وحيدة على النظرة ا&جمالية لمجموع مداخيل المكلف، وكذلك وج

  .الدخل رغم تعدد طبيعة مداخيلھا

تعتمد الضريبة على الدخل ا&جمالي على تصريح المكلف، ومع غياب  -
الوعي الضريبي لدى المكلفين وضعف كفاءة إدارة الضرائب، تواجه ھذه 

  .الضريبة إشكاK حول مدى نجاعة تطبيقھا، مما يقلص من فعّاليتھا

الدخول الناتجة عن بعض النشاطات إلى  بة الوصولعدم قدرة ھذه الضري -
  .كمداخيل ا<عمال المنزلية والمداخيل المحققة في النشاط الموازي

رغم أھمية السلم المتصاعد في ا&قتراب من العدالة الضريبية إK أن  -
  .مراجعة كونه K يراعي بعض المعايير التنظيميةإلى  صياغته تحتاج

تطاع من المصدر في محاربة التھرب الضريبي إK أن رغم أھمية نظام ا&ق -
إقتصاره على بعض المداخيل يطرح إشكاK حول مدى عدالته، كما أنه يشكل 
ضغطا على سيولة المكلف حيث طريقة تحصيله K تحقق مبدأ الم�ءمة، لذلك 

  .يجب إعادة تنظيم ذلك النظام ثم توسيع مجال تطبيقه ليشمل مداخيل أخرى
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  بة على أرباح الشركاتالضري/ 2

، 1988إن من أھم ا<ھداف التي سعى إليھا ا&ص�ح اKقتصادي لسنة       
يتمحور في وضع المؤسسات العمومية في نفس موضع المؤسسات الخاصة 
وإخضاعھا لمنطق وقواعد السوق، ولتكريس ھذا المسعى تم تأسيس الضريبة 

، 1991قانون المالية لسنة  من) 38(على أرباح الشركات بموجب المادة رقم 
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ) 135(حيث تنص المادة رقم 

  :على مايلي 

تؤسس ضريبة سنوية على مجمل ا<رباح أو المداخيل التي تحققھا الشركات (
، وتسمى ھذه 136وغيرھا من ا<شخاص المعنويين المشار إليھم في المادة 

  ).على أرباح الشركاتالضريبة، الضريبة 

من خ�ل التعريف السابق يتضح أن الضريبة على أرباح الشركات ھي      
. ضريبة مباشرة سنوية، تفرض على ا<رباح التي تحققھا ا<شخاص المعنوية

ويندرج تأسيس ضريبة على أرباح الشركات في إطار وضع نظام ضريبي 
ا<شخاص الطبيعية،  خاص بالشركات الذي يختلف عن النظام المطبق على

القانوني الموجود بين الشخص المعنوي  اKخت�فوھذا التمييز يبرره 
  .والشخص الطبيعي

 ويسعى ا&ص�ح الضريبي المتعلق في فرض الضريبة على أرباح الشركات،
تنظيم شكلي الذي سمح بتأسيس إلى  فمن جھة يھدف ،)10:(تحقيق ھدفينإلى 

وية كشركات ا<موال، ومن جھة ثانية ضريبة خاصة على ا<شخاص المعن
تنظيم إقتصادي الذي سمح بتخفيض العبء الضريبي المطبق على   إلى  يھدف

  .الشركات، وتمكينھا من ا&نعاش والنمو اKقتصادي

  (11): ومن مزايا الضريبة على أرباح الشركات ما يلي 

  ).فروعھاوالشركة ا<م (تشجيع إقامة الشركات في شكل مجموعات  -
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زيادة المزايا لصالح المساھمين من خ�ل تقليص الضرائب المدفوعة على  -
  .ا<رباح الموزعة بعد إدراج تقنية الرصيد الجبائي

إلى  تخفيض الضريبة المدفوعة من خ�ل السماح بترحيل الخسائر السابقة -
  .غاية السنة الخامسة

  :ا يلي تتميز الضريبة على أرباح الشركات بعدة خصائص نجملھا فيم

حيث أنھا تتعلق بضريبة واحدة تفرض على ا<شخاص : ضريبة وحيدة  -
  .المعنويين

  .ا<رباح دون التمييز لطبيعتھا كونھا تفرض على مجمل: ضريبة عامة  -

بحيث تفرض مرة واحدة في السنة على ا<رباح المحققة : ضريبة سنوية  -
  .خ�ل السنة

ريبي لمعدل ثابت وليس لجدول حيث يخضع الربح الض: ضريبة نسبية  -
  .تصاعدي

تصريح سنوي لجميع  بحيث يتعين على المكلف تقديم: ضريبة تصريحية  -
لدى مفتشية الضرائب التابعة للمقر اKجتماعي ) 6رقم   نموذج(أرباحه 

للمؤسسة الرئيسية، وذلك كآخر أجل نھاية شھر مارس للسنة التي تلي سنة 
  .ا&ستغ�ل

السابقة للضريبة على أرباح الشركات فإن ھذه الضريبة من خ�ل الخصائص 
  :تضمن المزايا التالية 

وذلك من خ�ل النظرة ا&جمالية لمجموع أرباح المكلف وطريقة : الشفافية  -
  .تحديد الربح الخاضع للضريبة

سواء بالنسبة للمكلف أو &دارة الضرائب، بحيث ھؤKء المكلفين : البساطة  -
وبضريبة واحدة على ا<رباح، وبالتالي تسھيل عملية مسك  مطالبون بتصريح

  .الملفات الضريبية ومراقبتھا
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من خ�ل إلغاء التمييز بين الشركات العمومية : اKقتراب من العدالة  -
  .والشركات الخاصة وكذلك بين الشركات الوطنية والشركات ا<جنبية

ل الضرائب على دخل إن إدخال الضريبة على أرباح الشركات تجسد مبدأ فص
ا<شخاص والضرائب على دخل الشركات وھي تعمل على ضبط ضريبة 

كما تعتبر . قطاع ا&نتاج للحفاظ على خزينة وطاقة تراكم المؤسسات ا&نتاجية 
  )12( .الضريبة على أرباح الشركات أداة ترشيد جباية المؤسسة

ة على تخفيض معدل الضريبإلى  م1992أدى ا&ص�ح الضريبي لسنة 
، ويعتبر IBSفي شكل  % 42 إلى  BICفي شكل    %50الشركات من 

ھذا المعدل ا<خير مرتفعا نوعا ما إذا قارناه بمعدل الدول ا<خرى التي 
إلى  IBSبصفة عامة، وقد خفض معدل   %38إلى    %30تتراوح بين 

إلى  م، ثم خفض1994من قانون المالية لسنة  16وفق المادة رقم   38%
طبقا لقانون و، 1999من قانون المالية لسنة ) 14(وفق المادة رقم   30%

 . % 25 بمعدل عادي يقدر ب  IBSتفرض  2006المالية التكميلي لسنة 
أصبحت ا<نشطة المنتجة للمواد  2009حسب قانون المالية التكميلي لسنة و

  . %  19   كذا ا<نشطة السياحية تخضع للمعدلوالبناء وا<شغال العمومية و
حدد معدل الضريبة على أرباح الشركات  2015حسب قانون المالية لسنة و

في قانون المالية وعلى جميع المؤسسات الخاضعة لھذه الضريبة،   % 23ب 
             يحدد معدل الضريبة على أرباح الشركات 2015التكميلي لسنة 

  (13)  :كما يلي
  بالنسبة <نشطة إنتاج السلع % 19 -

ا<نشطة  كذاوالري وا<شغال العمومية وبالنسبة <نشطة البناء  % 23 -
  السياحية

  بالنسبة لsنشطة ا<خرى % 26 -

ويشكل التخفيض المتواصل في معدل الضريبة على أرباح الشركات إحدى 
الطرق المستعملة لتخفيض العبء الضريبي على المؤسسة قصد تشجيع 

  .اKستثمار
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  :ساط كما يلي يتم دفعھا خ�ل ث�ث أقو

  مارس 20يدفع قبل : التسبيق ا<ول 

  جوان 20يدفع قبل : التسبيق الثاني 

  نوفمبر 20يدفع قبل : التسبيق الثالت 

الضريبة المتعلقة بالربح السنة السابقة على  %  30وتساوي قيمة كل تسبيق 
 أفريل من السنة الموالية حيث 20أن تتم التسوية عند دفع رصيد التصفية قبل 

  :أن 

  

  

تسبيقات في دفع الضريبة على أرباح الشركات إحدى ) 3(ويشكل وجود ث�ث 
العوامل المساعدة في تخفيف الضغط على خزينة المؤسسة، وبالتالي في زيادة 

  .فعالية ھذه الضريبة

التي تطبق على بعض والمعدKت السابقة يوجد معدKت خاصة إلى  با&ضافة
من المصدر على أرباح الشركات، وذلك على المداخيل عن طريق اKقتطاع 

عائدات رؤوس ا<موال المنقولة، وكذلك على المداخيل التي تحققھا المؤسسات 
ويتضح ذلك في الجدول ر ا<جنبية التي ليست لھا إقامة مھنية دائمة بالجزائ

  :التالي

  

  

  

  

مجموع التسبيقات الثلاث المدفوعة - الضريبة المستحقة = صفية رصيد الت  
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معد'ت ا'قتطاع من المصدر الخاصة بالضريبة على :  04الجدول رقم 
  باح الشركاتأر

  شكل اKقتطاع  معدل اKقتطاع  الدخل الخاضع ل�قتطاع من المصدر
I- مداخيل رؤوس ا<موال المنقولة      

      

  قرض ضريبي  % 10  .مداخيل الديون، الودائع والكفاKت 

  تحريري  % 40  مداخيل سندات الصندوق مجھولة اKسم

  تحريري  % 20  .ييرالمبالغ التي تتقاضاھا المؤسسات في اطار عقد التس

I I -  مداخيل المؤسسات ا<جنبية التي ليست لھا إقامة
  مھنية دائمة بالجزائر

    

  تحريري  % 8  المبالغ المدفوعة للمؤسسات ا<جنبية لsشغال العقارية

  تحريري  % 24  .المبالغ المدفوعة للمؤسسات ا<جنبية في إطار تأدية الخدمات

  تحريري  % 24  .ين المقيمين بالخارج المبالغ المدفوعة للمخترع

  تحريري  % 10  .المبالغ المدفوعة لشركات النقل البحري ا<جنبية 

  .2011 ،الرسوم المماثلةومن قانون الضرائب المباشرة  150المادة : المصدر 
  

وتحسب الضريبة على أرباح الشركات على أساس الربح الضريبي وليس 
لميزانية المحاسبية ويحدد ذلك الربح الربح المحاسبي الذي يظھر في ا

الضريبي بالفرق بين ا&يرادات والتكاليف المسجلة حسب طبيعتھا خ�ل السنة 
المالية، أما الربح الضريبي فھو عبارة على ذلك الربح المحاسبي مع إجراء 

:بعض التعدي�ت، ويتضح ذلك من الع�قة التالية   

  اAستردادات: العنصر ا1ول 
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ة على تلك التكاليف التي أدرجت في حساب الربح المحاسبي، إK أن عبار     
مصلحة الضرائب قد ترفضھا نھائيا <نھا K تعتبر مصاريف إستغ�لية أو أنھا 

  .تتجاوز الحد ا<قصى المحدد من قبل إدارة الضرائب

تتمثل في مختلف التكاليف وا<عباء وأجور الكراء الخاصة بالمباني غير     
  .ة مباشرة ل�ستغ�لالمخصص

الھدايا المختلفة، باستثناء تلك التي لھا طابع إشھاري، مالم تتجاوز قيمة الوحدة 
دج، وا&عانات والتبرعات عدا تلك الممنوحة نقدا أو عينا لصالح  500مبلغ 

دج  200.000المؤسسات والجمعيات ذات طابع إنساني مالم تتعد مبلغا قدره  
  .سنويا

KحتفاKت بما فيھا مصاريف ا&طعام والفندقة والعروض باستثناء مصاريف ا
  .المبالغ الملتزم بھا والمثبتة قانونا والمرتبطة مباشرة باستغ�ل المؤسسة

غير أنه يمكن خصم المبالغ المخصصة ل|شھار المالي والكفالة والرعاية 
في الخاصة با<نشطة الرياضية من أجل تحديد الربح الجبائي شريطة اثباتھا 

من رقم أعمال السنة المالية بالنسبة لsشخاص المعنويين أو % 10حدود نسبة 
  )14(.دج سنويا 30.000.000الطبيعيين وفي حد أقصاه 

ذلك فإن قاعدة حساب ا<قساط السنوية ل|ستھ�ك المالي القابلة إلى  با&ضافة
 1000.000للخصم تحدد فيما يخص السيارات السياحية بقيمة موحدة قدرھا 

  الرسوم المماثلةورائب المباشرة من قانون الض 141ذلك حسب المادة ودج، 

  التخفيضات: العنصر الثاني 

عبارة على تلك التكاليف التي لم تدرج في حساب الربح المحاسبي،      
وتعتبرھا إدارة الضرائب كتكاليف تطرح من إيرادات المؤسسة، ھذه التكاليف 

  .غاية السنة الخامسةإلى  ابقةتتمثل في خسائر السنوات الس

  :لتقييم الضريبة على أرباح الشركات نضع الم�حظات التالية و
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يعمل التخفيض المستمر لمعدل الضريبة على أرباح الشركات على تخفيف  -
العبء الضريبي على المؤسسة، ومن ثم تعزيز مركزھا المالي وتوسيع 

  .قدراتھا ا&نتاجية

ي شكل ث�ث تسبيقات سيخفف العبء الضريبي إن تسديد ھذه الضريبة ف -
على المؤسسات، كما أنه يسمح بتمويل دوري ومستمر لخزينة الدولة، وبالتالي 

  .احترام مبدأ الم�ئمة في التحصيل

إن رفض إدارة الضرائب لبعض التكاليف، وتحديد سقف لتكاليف أخرى،  -
تحكم منطق السوق في  إKّ أن. يعتبر أسلوبا فعّاK لمكافحة التھرب الضريبي

ا<سعار، وإنھيار قيمة العملة الوطنية، سيجعل ھذا ا<سلوب عائقا أمام توسع 
K تراعي تغير مستوى و، بالغ المسموح بخصمھا ضعيفةالمؤسسات كون الم

  .التضخم

  الرسم على القيمة المضافة/ 3

 أسس الرسم على القيمة المضافة في الجزائر بموجب قانون المالية لسنة
، بالمقابل ألغي النظام السابق المتشكل من الرسم الوحيد ا&جمالي على 1991
 ،TUGPS)(والرسم الوحيد ا&جمالي على تأدية الخدمات ، )TUGP(ا&نتاج 

وذلك نتيجة المشاكل التي شھدھا ھذا النظام من حيث تعقده وعدم م�ءمته مع 
  .ا&ص�حات التي شھدھا اKقتصاد الوطني

وحسب تسميته يتعلق بالقيمة المضافة المنشأة خ�ل كل ) TVA(سم إن ھذا الر
مرحلة من مراحل العمليات اKقتصادية والتجارية، وتتحدد ھذه القيمة المضافة 
بالفرق بين ا&نتاج ا&جمالي وا&ستھ�كات الوسيطة للسلع والخدمات، كما أن 

تھ�ك تجمع من الرسم على القيمة المضافة ھي ضريبة غير مباشرة على اKس
  .فائدة الخزينة العمومية ليتحملھا المستھلك النھائيإلى  طرف المؤسسة
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يعتبر الرسم على القيمة المضافة أداة ضريبية لعصرنة ا&قتصاد الوطني  
ضريبة حديثة واسعة التطبيق سواء في الدول المتقدمة أو النامية، وذلك لما 

  )15:(تتمتع به ھذه الضريبة من خصائص ھي

  

  :توسيع مجال التطبيق -

جد واسع بحيث أنه يتضمن العمليات  )TVA(يعتبر مجال تطبيق       
وعمليات أخرى مثل التجارة بالجملة ) TUGPS(و) TUGP(الخاضعة لـ

إن توسيع مجال تطبيق الرسم على القيمة . والمساحات الكبرى والمھن الحرة
إلى  تصادي، با&ضافةالمضافة يسمح للدولة التحكم أكثر في النشاط اKق

  .الحصول على موارد إضافية ھامة وبالتالي زيادة مردودية ھذه الضريبة

  :توسيع مجال الخصم -

يمنح نظام الرسم على القيمة المضافة للخاضعين لھذه الضريبة إمكانية         
خصم مبلغ الرسم المحمل على مشترياتھم من مبلغ الرسم المستحق على 

ل ذلك الخصم لم يكتفي بالخصم المادي أو المالي كما ھو مبيعاتھم، إن مجا
، بل تعداه ليشمل أيضا عمليات القطاعين ا&داري )TUGP(الشأن في 

العمليات الخاضعة بتأدية الخدمات والتي ترتبط إلى  والتجاري، با&ضافة
  .بالنشاط الخاضع للرسم على القيمة المضافة

ھة حيادية الضريبة، فھو K يعرقل ويسمح أسلوب الخصم الجديد من ج      
توسع نشاط المؤسسة بل يشجع المنافسة والمبادKت على المستوى الدولي، 
ومن جھة ثانية يعمل على ضبط المعام�ت التجارية، بحيث يجبر التعامل 

  .بالفواتير التي تشكل الوسيلة الضرورية ل�ستفادة من حق الخصم

  :تقليص عدد المعد'ت -
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يحتوي نظام الرسم على القيمة  2001قانون المالية لسنة  حسب        
معدل كما كان سائد في النظام ) 18(المضافة على معدلين فقط عوض 

 ،)HT(السابق، ويطبق المعدلين على أساس رقم ا<عمال غير متضمن للرسم 
بينما في النظام السابق كانت تطبق تلك المعدKت على أساس رقم ا<عمال 

  .، ويترتب على ذلك تخفيف العبء الضريبي)TTC(م متضمن للرس

بساطة وسھولة تطبيق الرسم على القيمة إلى  لقد أدت الخصائص السابقة    
المضافة سواء بالنسبة &دارة الضرائب أو للمؤسسة، وقد ساھم في فعّالية 

  .النظام الضريبي

قيمة يسعى المشرع تحقيق عدة أھداف من خ�ل تأسيس الرسم على ال     
  :قسمين كما يلي إلى  المضافة، يمكن تصنيفھا

  على المستوى الداخلي ••••
) TUGPS(و) TUGP(تبسيط الضرائب غير المباشرة، وذلك بتعويض  -

  ).02(إلى  )18(مع تقليص عدد المعدKت من ) TVA(بضريبة واحدة ھي 

  ا&نعاش اKقتصادي من خ�ل تخفيض تكلفة اKستثمارات -

  .ات والمنافسة من خ�ل حيادية وشفافية الضريبةتشجيع اKستثمار -

  على المستوى الخارجي ••••
حفز منافسة المؤسسات الجزائرية في ا<سواق الخارجية عن طريق إلغاء  -

  .الخارجإلى  العبء الضريبي الذي تتحمله المنتجات الوطنية عند تصديرھا

ي علما أن إحداث إنسجام بين الضرائب غير المباشرة على المستوى المغرب -
أما تونس في سنة  ،م1986المغرب إعتمد الرسم على القيمة المضافة سنة 

  .وبالتالي دفع وتيرة ا&تحاد المغربي ،م1988

يفرض الرسم على القيمة المضافة على أساس رقم ا<عمال خارج الرسم و
  . % 7معدل مخفض قدره و  %17بتطبيق معدل عادي  
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  :فة نضع الم�حظات التالية لتقييم الرسم على القيمة المضاو

يعمل الرسم على القيمة المضافة على تحفيز اKستثمار وتوسيعه بحيث سمح  -
المشرع باسترجاع الرسم على القيمة المضافة المتعلق بمشتريات التجھيزات 

  .وسائل اKنتاج في نفس الشھر الذي اشتريت فيه، أي دون التأخير الشھريو

ياد وK تؤثر على نتيجة المؤسسة، بحيث تؤدي تتميز ھذه الضريبة بالح -
 K المؤسسة دور الوسيط بين المستھلك النھائي وإدارة الضرائب، كما أنھا

  .تدرج ضمن تكاليف المؤسسة

تعتبر تقنية الشراء با&عفاء للرسم على القيمة المضافة أداة فعّالة، بحيث أنھا  -
مضافة، بتحقيق مشتريات غير تسمح للمؤسسة المعفية من الرسم على القيمة ال

  .متضمنة للرسم على القيمة المضافة، ومن ثم تخفيض تكلفة اKستثمار

تسمح ھذه الضريبة بتوفير إيرادات كبيرة لخزينة الدولة وعلى مدار السنة،  -
  .نظرا Kتساع تطبيقھا، ومواعيد تحصيلھا الشھرية

  :ننا نسجل النقائص التالية رغم المزايا السابقة للرسم على القيمة المضافة إK أ

عدم عدالة ھذه الضريبة حيث أنھا نسبية وK تراعي المقدرة التكليفية  -
  .للمستھلك

رغم حيادية الرسم على القيمة المضافة على نتيجة المؤسسة إK أن خزينة  -
المؤسسة قد تتأثر سلبا، وذلك <ن دفع الرسم على المشتريات يتم مباشرة عند 

عة، بينما البيع قد يتم على الحساب، وفي ھذا الوضع تطرح مشكلة إقتناء البضا
  .السيولة النقدية على مستوى خزينة المؤسسة

يشكل ضعف الوسائل المادية والبشرية &دارة الضرائب عائقا لفعالية ھذه  -
الضريبة، بحيث يسمح لبعض التجار غير النزھاء التھرب من الضريبة على 

ل تضخيم الرسوم القابلة ل|سترجاع باستعمال فواتير القيمة المضافة، من خ�
  .شراء وھمية، أو بتخفيض مبالغ المبيعات عن قيمتھا الحقيقية
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  :الرسم على النشاط المھني -4

 ،م 1996في أول جانفي   (TAP)لقد أنشئ الرسم على النشاط المھني      
على النشاط  قد عوض ھذا الرسم النظام السابق الذي كان يحتوي من الرسمو

   (TANC)الرسم على النشاط غير التجاري و (TAIC)التجاري والصناعي 

المعنويين الذين ويفرض الرسم على النشاط المھني على ا<شخاص الطبيعيين 
ھو يحسب على أساس و ،يمارسون نشاط صناعي أو تجاري أو غير تجاري

  .ھم المحققة رقم ا<عمال الذي حققه ھؤKء ا<شخاص بغض النظر عن نتيجت

يؤسس  ،الرسوم المماثلةومن قانون الضرائب المباشرة ) 219(حسب المادة 
الرسم على النشاط المھني على المبلغ ا&جمالي ل|يرادات المھنية الخام، أو 

خارج الرسم على القيمة المضافة عندما  ،رقم ا<عمال المحققة خ�ل السنة
ى رقم ا<عمال متضمن الرسم على يتعلق ا<مر بالخاضعين لھذا الرسم  وعل

  .القيمة المضافة عندما يتعلق ا<مر بغير الخاضعين لھذا الرسم

مبلغ عمليات   %30وحسب نفس المادة السابقة  تستفيد من تخفيض قدره 
  .البيع بالجملة

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة يحدد )  222(حسب المادة و
وھو يفرض على رقم ا<عمال  % 2المھني بـ معدل الرسم على النشاط 

  :كما توزع حصيلته على الجماعات المحلية حسب الجدول التالي  ،المحقق

  توزيع حصيلة الرسم على النشاط المھني:   05الجدول رقم 

الرسم على النشاط 
  المھني

  المعدKت

  حصـــــة  

  الوKيـــــة

  حصـــــة

  البلديــــة

حصة الصندوق 
لجماعات المشترك ل

  المحلية

المجمو
  ع
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  2 %  % 0,11  % 1,30  % 0,59  المعدل العام

  2015لسنة  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)  222(المادة : المصدر

  

ن�حظ من التوزيع السابق أن حصة البلدية ھي الكبرى بالمقارنة مع  
ى توجه ومن ثم فإن حصيلة الرسم على النشاط المھن ،الحصص ا<خرى
  .أساسا لفائدة البلدية

يخفض معدل الرسم على  2015حسب قانون المالية التكميلي لسنة و
يتم توزيع ھذا الرسم وبالنسبة لنشاطات ا&نتاج  % 01إلى  النشاط المھني

  :على النحو التالي

  توزيع الرسم على النشاط المھني:  06الجدول رقم 

الحصة العائدة 
  للوKية

الحصة العائدة 
  لبلديةل

الصندوق المشترك 
  للجماعات المحلية

0.29 %  0.66 %  0.05 %  

 23المؤرخ في  01 – 15أمر رقم ،  40الجريدة الرسمية العدد : المصدر
  2015يتضمن   قانون المالية التكميلي لسنة  2015يوليو 

  

  :لتقييم الرسم على النشاط المھني نضع الم�حظات التاليةو

ط المھني عبئا ثقي� على المؤسسة حيث أنه يعتمد يشكل الرسم على النش -
  .K يراعي نتيجة المؤسسةوعلى أساس رقم ا<عمال المحقق 

يترتب و، يشكل الرسم على النشاط المھني تكلفة نھائية على عاتق المؤسسة -
 أو   IRG  على ذلك أن المؤسسة تتحمل ضريبة إضافية بعد تحملھا لضريبة 

IBS  ستثمار بل يعيق تطور لذا فإن ھذه الضرKيشجع ا K توسع ويبة
  .المؤسسة
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 IFUالضريبة الجزافية الوحيدة  -5

أسست ضريبة جديدة تدعى الضريبة الجزافية الوحيدة تحل  2007في سنة 
تعوض الضريبة على الدخل ومحل النظام الجزافي للضريبة على الدخل، 

  .نشاط المھنيالرسم على الوالرسم على القيمة المضافة وا&جمالي  

الرسوم المماثلة ومن قانون الضرائب المباشرة  1مكرر 282تحدد المادة 
  )16: (ا<شخاص الخاضعة لھذه الضريبة  كما يلي 

التعاونيات التي تمارس والشركات وأو المعنويون  ا<شخاص الطبيعيون
م تجارية أو حرفية أو مھنة غير تجارية الذين K يتجاوز رق ونشاطات صناعية أ

  .)دج  30.000.000( أعمالھم السنوي

كما يخضع للضريبة الجزافية الوحيدة، المستثمرون الذين يمارسون أنشطة أو 
المؤھلون ل�ستفادة من دعم الصندوق الوطني لدعم تشغيل و ينجزون مشاريع،

الشباب أو الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر أو الصندوق الوطني 
  .للتأمين عن البطالة

  :ثنى من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة ما يلي تسو

  عمليات البيع بالجملة -

  العمليات التي يقوم بھا الوك�ء المعتمدون -

عمليات إيجار العتاد أو السلع ا&ستھ�كية الدائمة ما عدا الحاKت التي  -
  تجاريةوتكتسي فيھا طابعا ثانويا أو ملحقا بالنسبة لمؤسسة صناعية 

  تلك التي تقوم بھا المساحات الكبرىولتجارة المتعددة عمليات ا -

  المنتوجات الصيدKنيةوالعمليات المتعلقة ببيع ا<دوية  -

  موزعو محطات الوقود -

  المكلفون بالضريبة الذين يقومون بعمليات التصدير -

  .ورشات البناء -
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ھذه  يندرج ھذا التنظيم الجديد في إطار تبسيط النظام الجزافي حيث أصبحتو
الضريبة على الدخل ا&جمالي، الرسم ( الضريبة تعوض ث�ث ضرائب سابقة 

، كما تستجيب لنمو )على القيمة المضافة، الرسم على النشاط المھني
  .المتوسطة والمؤسسات الصغيرة 

يحدد مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة المستحقة على المكلف في كل سنة مدنية 
مصلحة الضرائب التي يتبع لھا مكان ممارسة من طرف ) 2(لفترة سنتين 

  .يمكن أن تتغير مبالغ الضريبة من سنة <خرى خ�ل ھذه الفترة و. النشاط

يتم تطبيق معدل الضريبة الجزافية الوحيدة على  4مكرر  282حسب المادة و
  :كما يلي  ويحددرقم ا<عمال المحقق، 

  .بيع السلعوبالنسبة <نشطة ا&نتاج %  05 -

  .)تقديم الخدمات ( بالنسبة لsنشطة ا<خرى %   12 -

  :م?حظة 

يسدد المكلفون بالضريبة الخاضعون لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة لدى  -
  .قابض الضرائب الذي يتبع له مكان ممارسة أنشطتھم الخاضعة للضريبة

مة قيو ،تدفع الضريبة الجزافية الوحيدة عبر أربع دفعات قبل نھاية كل فصل -
  ).1/4(كل دفعة تساوي الربع 

K يمكن أن يقل مبلغ الضريبة المستحقة من ا<شخاص الطبيعيين الخاضعين  -
مھما يكن  ،دج بالنسبة لكل سنة مالية 5.000للضريبة الجزافية الوحيدة عن 

  .رقم ا<عمال المحقق 

  )17(: توزع حصيلة الضريبة الجزافية الوحيدة كما يلي و

  يزانية الدولةلفائدة م%  49 -

  الصناعةوغرف التجارة %  0.5 -

  الغرف الوطنية للصناعة التقليدية%  0.01 -
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  المھنوغرف الصناعة التقليدية %  0.24 -

  البلديات%   40.25 -

  الوKية%    5 -

  الصندوق المشترك للجماعات المحلية%   5 -

  :لتقييم الضريبة الجزافية الوحيدة نضع الم�حظات التاليةو

تعتبر الضريبة الجزافية الوحيدة ضريبة بسيطة حيث  تعوض ث�ث ضرائب  -
الضريبة على الدخل ا&جمالي، الرسم على القيمة المضافة، الرسم ( سابقة 

  ).على النشاط المھني

على أساس % )  12و %  5( تفرض معدKت الضريبة الجزافية الوحيدة  -
  .عةليس النتيجة، لذلك تعتبر مرتفورقم ا<عمال 

K تتناول المقدرة وترتكز الضريبة الجزافية الوحيدة على أساس تقريبي  -
  .الحقيقية للمكلف، لذلك فھي تبتعد على العدالة الضريبية

  

  تحسين جباية المؤسسةمتطلبات : ثالثا 
  :قصد تحسين جباية المؤسسة نضع اKقتراحات التالية 

ل تخفيض معظم رغم تخفيف العبء الضريبي على المؤسسة من خ� -
المعدKت الضريبية إK أن ذلك غير كافي بحيث يجب أن تستند طريقة تحديد 

  تى تعكس واقع اKقتصاد الجزائري المعدKت الضريبية على دراسات ميدانية ح

ضرورة إنشاء لجنة لدى المديرية العامة للضرائب توكل لھا مھمة مراجعة  -
ختلف الثغرات التي يتضمنھا النظام التشريع الضريبي قصد تحديد ثم معالجة م

  .الضريبي الجزائري 

  .إص�ح شامل ل|دارة الضريبية وفق المعايير الدولية في ا<داء الضريبي  -



 ناصر مراد. د    /تشخيص جباية المؤسسة في الجزائر  

359 

 

رغم التعدي�ت التي عرفھا النظام الضريبي الجزائري إK أننا نعتقد وجود  -
  :التي تتمثل فيما يلي وتعديل إلى  بعض الجوانب تحتاج

غة السلم المتصاعد الخاص بالضريبة على الدخل ا&جمالي بشكل إعادة صيا* 
  .يقترب من العدالة الضريبية 

 ،توسيع مجال تطبيقهوإعادة النظر في تنظيم نظام ا&قتطاع من المصدر * 
حيث رغم أھميته في محاربة التھرب الضريبي إK أن إقتصاره على بعض 

أنه يشكل ضغطا على سيولة المداخيل يطرح إشكاK حول مدى عدالته، كما 
المؤسسة، حيث أنه K يراعي الوضعية المالية للمؤسسة، كما أن مواعيد 

  .نھاية السنةإلى  إستحقاقه متقدمة جدا وK ينتظر

ضرورة زيادة فعالية مكافحة التھرب الضريبي من خ�ل توفر إرادة سياسية  -
  .نشر الوعي الضريبي وقوية لمكافحة التھرب 

جانب تطھير ا&دارة من إلى  واKقتصاديفير ا&ستقرار السياسي ضرورة تو -
ذلك يجب توفير بيئة إلى  العراقيل والبيروقراطية والمحسوبية، با&ضافة

م�ئمة ل|ستثمار من خ�ل توفير جميع الھياكل القاعدية الضرورية &قامة 
اليد ا&ستثمار، مع ضرورة وجود مصادر للتموين بالمواد ا<ولية وتوفر 

  .العاملة المؤھلة

  العمل على تبسيط ا&جراءات ا&دارية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة -
ضرورة ا&ع�ن عن عفو ضريبي شامل يسمح المتھربين وأصحاب  -

ا<نشطة غير الشرعية من ا&نتظام لدى إدارة الضرائب، وإعادة جدولة 
  .الضرائـب المترتبة عليھم لصالح النظام الضريبي

تحسين الموارد البشرية والتقنية &دارة الضرائب، وفي ھذا المجال نلح على  -
  .ضرورة تعميم ا&ع�م ا�لي في جميع ا&دارات الضريبية
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حتى يسھل على المؤسسة فھم ذلك  ،تبسيط قانون الضرائب وإجراءات تنفيذه -
  .القانون ومن ثم إحترامه

، وذلك لتحفيزھم على رفع إعادة النظر في أجور موظفي مصلحة الضرائب -
  .مردودية العمل وإبعادھم عن إغراءات الممولين

رفع مستوى موظفي جھاز الضرائب، من خ�ل تكوين متخصص في  -
الضرائب والذي يعمل على رفع مستوى تأھيل وتدريب تلك العناصر، مع 
وضع برنامج تكوين دوري قصير المدى لتلك العناصر كلما كان جديد في 

  .الضريبيالميدان 

إقامة تعاون مستمر بين إدارة الضرائب ومختلف ا&دارات الحكومية، وينتج  -
عن ھذا التعاون تزويد إدارة الضرائب بما تحتاجه من معلومات وتوضيحات 

  .حول نشاط المكلفين

التعاون الدولي في إطار تبادل المعلومات التي تفيد في الكشف إلى  اللجوء -
ويتم ذلك من خ�ل عقد إتفاقات دولية لمكافحة . مؤسسةعن الوضعية المالية لل

  .التھرب الضريبي
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  الخاتمة
يندرج ا&ص�ح الضريبي الجزائري ضمن سياق دولي عرف إص�ح         

ا<نظمة الضريبية لعدة دول، كما أعتبر أداة لتحقيق التجانس والتكامل 
، أما على المستوى الوطني، فعمل في إطار إتحاد المغرب العربي اKقتصادي

ويشكل إص�ح . السوق اقتصادعلى تمكين المؤسسة التكيف مع مستلزمات 
النظام الضريبي خطوة ھامة نحو ترشيد ذلك النظام وعقلنة جباية المؤسسة، 
بحيث تعتبر الضريبة على الدخل ا&جمالي والضريبة على أرباح الشركات 

ثر تكيفا مع واقع المؤسسة بالمقارنة مع النظام والرسم على القيمة المضافة، أك
وقد عمل النظام الضريبي الجديد على توسيع الحقل الضريبي، بحيث . السابق

أصبح يمس أكبر شريحة ممكنة من المكلفين مع تخفيف العبء الضريبي لكل 
ورغم ذلك التطور . مكلف، وھو ما يعرف بالتوسع ا<فقي للنظام الضريبي

مراجعة، وفي ھذا إلى  ده النظام الضريبي إK أنه K يزال يحتاجالھام الذي شھ
  :السياق نضع الم�حظات التالية 

رغم تخفيف العبء الضريبي من خ�ل تخفيض معظم المعدKت الضريبية،  -
إK أن تلك المعدKت K تستند على دراسات ميدانية، لذلك فھي K تعكس واقع 

  .المجتمع الجزائري

 إص�ح شامل ل|دارة الضريبية، رغم أنھا تعاني من عدة نقائصعدم إدخال  -
لذلك تتقلص فعّالية ا&ص�ح الضريبي إن لم . الصبغة الكمية والكيفية اتذو

  .تتزامن معه إص�ح ا&دارة الضريبية

نتيجة التھرب  ،مليار دينار جزائري 200تخسر الخزينة العمومية سنويا  -
  .نتيجة لعدم فعّالية النظام الضريبي انيعتبر لذانالغش الضريبي، الو
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